كان كلامنا المتقدم في الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالتكليف الاستقلالي، والذي قلنا: إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) مال للمنع، وبينا أن الأدلة التي يمكن أن يستدل بها عليه إما اعتبار نية الوجه أو دليل المحقق النائيني (يرحمه الله) من وجود مراتب أربع للامتثال، وناقشنا الوجهين فيما تقدم فلم يعد الماتن المناقشة.
وقلنا قد يقال أيضاً بلابدية قصد الأمر لجعل التكليف مقرباً، ثم بينا أن هذا الوجه أيضاً لا يأتي، باعتبار أن لدينا جزم بالأمر ههنا، غاية الأمر أن الأمر ما هو؟ إجمالي، لكن يوجد أمر، بعد ذلك ذكرنا رأي الشيخ الأعظم، أن الشيخ الأعظم استدل بسيرة العلماء والمتشرعة وبين وجهاً خلاصته: أن تكرار العمل يلزم منه اللعب بأمر المولى في بعض الصور، والتفريق بين بعضها وبعضها الآخر في غير محله، وناقشنا كلام الشيخ الأعظم، بأنه ماذا تريد باللعب؟ هل هو الاستهانة؟ هذه ليست باستهانة بأمر المولى، وإن أردت أنه لا يترتب عليه غرض عقلائي؟ فليكن كذلك، لو كان ثمة لا يترتب عليه غرض في بعض الصور، لكن في بعضها الآخر يترتب عليه غرض، وهو إحراز اليقين بالتكليف، ثم أوردنا على الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أن الصورة التي ذكرها ليست في محلها، باعتبار أن الصورة التي أوردها يلزم منه ماذا؟ التعب والعناء والمشقة، والعاقل في الأعم الأغلب يترك ما فيه عناء ومشقة، ويختار ما فيه سهولة ويسر، ولذا قد يترك الاحتياط الذي فيه الإتيان بالصلاة مائة أو مائتي مرة، لكن قد لا يتركه إذا كان الاحتياط مرتين أو أربع مرات.

بعد ذلك قلنا: لم يبق إلا الإجماع، والإجماع احتملنا أن يكون مدركياً فلا يكون حجة....

من الأدلة التي دلل بها على عدم جواز الاحتياط، ما أورده، في هذه المسألة بالذات التي نحن فيها، ما أورده المحقق النائيني أن التكليف في المقام يدور بين التعيين والتخيير، ودائماًَ في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين كما مر علينا يتعين التعيين، ونحن ههنا نشك، هل يسوغ لنا الاحتياط دون فحص بتكرار العمل في موارد العلم الإجمالي أو لايجوز إلا بعد الفحص، فيدور الأمر بين تعيين التكليف مع الفحص والتخيير بين التكليف بالاحتياط تارة، تكرار العمل، أو بالامتثال مع الفحص، فيتعين التعيين، كلما دار الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين، تعين التعيين، فلو هكذا قلت، مثال: يجب عليّ إما صلاة الجمعة أو التخيير بين الجمعة والظهر، ما الذي يتعين؟ يتعين الجمعة، كلما دار الأمر بين التعيين و التخيير تعين التعيين، يعني يصير الفرد الثاني الذي فيه خياران ينتفي...
بخلاف موارد التخيير العقلي، التخيير العقلي لا، يبقى الأمر، لأن الحاكم فيه العقل وليس الشرع، ففي دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي يسوغ للإنسان أن يختار أيهما، أما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي يتعين التعيين....

.....
مثلاً، الشرعي لماذا؟ 

....

لا، أختار بينهما، إما تتعين عليّ الجمعة وحدها، أو لا، أنا مختار بين إما الجمعة أو الظهر، فماذا يتعين عليّ؟ 

....

لا، أنا مخير بينهما، مخير بين الفردين شرعاً، يعني يسوغ لي أن آتي بهذا أو بهذا.....

.....

لا، في تعين أحدهما.....

.....

الاحتياط أن تجمع بين العملين، لا، أنا أقول ليس في الاحتياط، في دوران الأمر بين التعيين والتخيير يتعين التعيين شرعاً، ليس في الاحتياط، عندنا مسألتان، عندنا تعيين وتخيير وعندنا احتياط، القاعدة تقول في دوران الأمر بين التعيين والتخيير يتعين التعيين، الاحتياط هو الذي قلت أنت، لكن نحن ليس كلامنا في الاحتياط، نحن في التعيين....

أما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين، تختار أحدهما، ما عندك أي مشكلة...

نحن الآن هنا الماتن أول مناقشة يناقش فيها المحقق النائيني (يرحمه الله) يقول له: هذه ليست من مسائل الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين، هذه من مسائل الدوران بين التعيين والتخيير العقليين، لماذا؟ أولاً لاحظوا، ألم يمر علينا أنه إذا شككنا في قصد الوجه أو التمييز، نستطيع أن ننفي دخالة قصد الوجه في المقربية وكذلك التمييز في المقربية، نستطيع أن ننفيهما بأصالة البراءة، كذلك هنا، لأنه إذا شككنا في دخالة الفحص لمسوغية الامتثال وأنه لا يجوز الامتثال دون فحص، الأصل أن الفحص غير دخيل مثل قصد الوجه، يعني الأصل أنه لا يجب علينا أن نفحص إذا أردنا أن نمتثل التكليف، فيعود ماذا؟ ليس شكاً في دخالة شيء، ليس شك في دخالة شيء شرعي يتعين، لأنه قلنا كلما شككنا في قيد أو شرط أو جزء جاز لنا نفيه بالأصل، فيبقى أن هذا ليس له دخل، فيصر هذا ليس دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأنه متى يدور الأمر بين التعيين والتخيير؟ لو كان للشارع غرض، وأعلم قطعاً بأن غرضه دل عليه دليل، يقول لي: لابد أن تأتي بغرض، غرضي يتحقق بذلك، فيصير فيه دوران الأمر بين تعيين وتخيير شرعيين، أما هنا أنا أصلاً أشك في دخالة وجوب الفحص، فعندما أشك في دخالة وجوب الفحص لا يقال إنه هنا دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين، بل هنا ماذا؟ المكلف مخير بين أن يحتاط بتكرار العمل أو يفحص، وبعد الفحص يمتثل، فما يصير عندنا تعيين وتخيير شرعيين....
...

أصلاً أشك في أن الشرع أمرني أو ما أمرني، لو أمرني يصير كلام النائيني في محله، ولكن قلنا أصلاً أنا لا أدري أنه أمرني أو ما أمرني، هذا وجوب الفحص هل هناك دليل عليه شرعاً قبل أن أمتثل، أنا أشك في هذا فأجري البراءة فيصير ماذا؟ ليس من دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين، حتى يكون كلام المحقق النائيني في محله، واضح كيف ندفع كلام المحقق النائيني؟ يعني لو كان هناك دليل نقطع به يقول لنا ترى لابد من الفحص قبل الامتثال، ونحتمل وجود دليل ثاني، أو نشك في دلالة دليل ثاني، يقول، دليل أول يقول لي: لابد من الفحص قبل الامتثال، ودليل ثاني يقول: أنت مخير في مسوغية الامتثال بين الاحتياط وبين الفحص، فيصير هنا دوران الأمر بين التعييني والتخييري، فماذا يتعين؟ يتعين التعييني يصير كلام المحقق النائيني في محله، لكن أنا ما عندي دليل، في المقام الأول ما عندي دليل، واضحة لكم الفكرة الآن؟

يقول: ومن فمك، ومن خلال نفس تحقيقاتك أنت أيها المحقق النائيني نستطيع أن نرد عليك، ألم تلتزم أنت أيها المحقق النائيني بجريان البراءة لدفع احتمال اعتبار قصد الوجه؟ إذا احتملنا أن قصد الوجه له دخالة، تقول ممكن أن نجري أصالة البراءة، فإذا كان كذلك فالمقام مثله من وادٍ واحد تماماً، انتهينا الآن مما تقدم، الذي هو في العلم الإجمالي الدائر بين واجبين أو أكثر استقلاليين، وقلنا: مال الشيخ إلى عدم جواز الاحتياط إلا بعد الفحص، يعني إذا تعذر أن نعرف التكليف، بعد أن فحصنا، يسوغ لنا أن نحتاط، قبل الفحص لا يجوز، وقد ناقشنا الأدلة بالتمام ووجدنا أنه ماذا؟ يسوغ لنا الاحتياط لأن الأدلة غير تامة...

بقي علينا، إذا كان العلم الإجمالي يتعلق بالواجبات الضمنية، ما هي الواجبات الضمنية؟ مرت علينا، التي هي الشرائط والأجزاء، الشرائط والأجزاء مثل الطهارة، القبلة، كون اللباس مثلاً بالصفة الكذائية، هذه ماذا نسميها؟ شرائط...

أو السجود والركوع والقراءة وما إلى ذلك فنسميها أجزاء، هذه واجبات ضمنية، طيب في هذا بعد ماذا نقول؟ 

يقول: أولاً نتحدث عن الشرائط، يقول الشرائط الأمر فيها سهل، فإذا شككت في شرطية شرط، أن هذا له دخل، فهل يجوز لي مثلاً أن أتقرب احتياطاً، آتي بالتكليف مرتين، مرة مع هذا الشرط، ومرة بدونه مثلاً، أحتاط حتى أمتثل التكليف، أو لا، لابد أن أفحص أولاً؟ لا يجوز أن أحتاط في التكليف إلا بعد الفحص، يقول: هذا الأمر في الشرائط جداً سهل، كيف سهل؟ يقول: لعدم قصد التقرب بالشروط، نحن لانقصد التقرب بالشرط، وإنما نقصد التقرب بماذا؟ بذيه، بالمشروط، ما نقصد التقرب بالشرط، فنحن لو أتينا بالمشروط، كل ما قيل من لابدية وجوده وتحققه في المشروط يصح الإتيان به، إن كان يحتاج قصد الوجه يمكن نتمكن من قصد الوجه، يحتاج قصد التمييز، نتمكن قصد التمييز، من دون هذا الشرط، الشرط ليس له دخالة، فإذاً اتضح أنه لا نحتاج لمؤونة استدلال لمسوغية الاحتياط ههنا، يجوز لنا الاحتياط من دون أي إشكال.
أما الأجزاء، ماذا يقال فيها؟ يقول: إذا نحن قلنا في الواجبات الاستقلالية يجوز الاحتياط، فمن باب أولى يصير عندنا القول بجواز الاحتياط في الأجزاء، فإذا أنا شككت في سورة أنها يجب أن يؤتى بها في هذا الواجب، فيجوز لي أن أحتاط بالإتيان به، من دون أي إشكال، ولا أقع في أي محذور، بل أكثر، حتى من منع مسوغية الاحتياط في الواجبات الاستقلالية ببعض الأدلة، مثل دوران الأمر بين التعيين والتخيير وما إلى ذلك من أدلة، أباحه، أجازه، سوغه، ههنا المحقق النائيني، لماذا؟ انظروا ماذا قال؟ قال: يمكن للمكلف إذا شك في الجزء أن يتأتى من هذا المكلف قصد الامتثال التفصيلي للعمل، الآن أنا أشك في صلاة الظهر، الركعة الرابعة هل يشترط بالإضافة إلى التسبيحات (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ليس ثلاث مرات، أربع مرات، مثلاً، أقدر آتي بالرابعة أو ما أقدر آتي بالرابعة؟ بسهولة، لأنه جزء هذا، أحتاط وآتي به وما فيه أي إشكال، وإن لم نعلم بوجوبه، نشك في الوجوب، نقدر نأتي به، هذا كلام المحقق النائيني….
الماتن يقول: كلام المحقق النائيني هنا يحتاج إلى مناقشة، في الواجبات الاستقلالية قال: لا يمكن الاحتياط إلا بعد الفحص، أما في الواجب الضمني إذا كان جزءاً قال: لا، يتمكن من قصد الامتثال في العمل المأتي به، لأن هذه جزء ما فيه أي إشكال، يقول له: أنا أريد أسألك، أنت أيها المحقق النائيني ماذا تقصد بالجزء؟ لما تقول هذا جزء من العمل، السورة جزء من العمل، الركوع جزء من العمل، السجود جزء من العمل، طيب ماذا تقصد من الجزء؟ يعني راح يدور الأمر في الحقيقة بين واجبين، وجوب للكل مع هذا الجزء، ووجوب للكل بدون هذا الجزء، أليس كذلك؟ طبعاً هذا الكلام فيه أخذ وعطا ورد مر عليكم بالتفصيل، ولكن نحن قليلاً نريد نوضح الصورة يكون تنتبهون، والخلاصة، مر عليكم في المنطق والفلسفة أن الكل هو عين الأجزاء بالأسر، يعني ليس هناك وجود للكل يتغاير مع أجزائه، التغاير بينهما فقط بالإجمال والتفصيل كما مر عندنا، طيب إذا كان الأمر كذلك، فأنت أيها المحقق النائيني كلامك بأنه يمكن أن نقصد الكل دون قصد الجزء، ومع قصد الجزء، هذا لا يتأتى، لأنه ما يصير، لأنه إما أن يكون هذا الجزء له دخل، فلا يتحقق الكل إلا معه وبه، وأما أن يكون ليس له دخل، وهذا على قسمين، الجزء الذي ليس له دخل، مرة وجوده يصير غير مانع، هذا ما فيه إشكال، ومرة وجوده يصير مانعاً، جزءاً، فإن أدخلناه تحقق إشكال، واضحة لنا الفكرة، ولذلك انظروا ماذا يرد عليه الماتن يقول له: بأن التفكيك بين الأجزاء وتمام العمل في إعتبار الإطاعة التفصيلية هذا ليس له معنى، لا يرجع إلى محصل، بعد كون الكل هو عين الأجزاء بالأسر، والكل يتحد مع الأجزاء، فما يعتبر في تمام العمل من القصود راح يعتبر ماذا؟ في هذا الجزء، فإذا اعتبرنا قصد الوجه في تمام العمل، وشككنا في اعتباره في هذا الجزء، ما نقدر نقول يحتاط، لابد أن يكون معتبراً في هذا الجزء، وإذا اعتبرنا قصد التميّز أو التمييز في الكل، أيضاً راح يكون معتبراً في الجزء…
ولذلك يقول: هذا بحسب المرتكزات العقلائية والمتشرعية، اللهم إلا أن يقال بأن الشارع جاء بدليل، قال لنا: نعم إذا شككتم في اعتبار قصد الوجه في جزء، لا يعتبر، يصير ماذا؟ هذا نحن ما يحتاج أن نحتاط فيه باعتبار وجود دليل على عدم اعتبار ما شككنا في أخذه في الجزء، يعني الجزء لا يتأتى إلا بهذه الكيفية، بهذا المعنى، فيصير كلام المحقق النائيني يعني لا يخلو عن إشكال، عن مناقشة، ليس تاماً واضحاً، طبعاً مبنى الماتن هو يقبل النتيجة، يعني النتيجة أن نحن، يقول: أنا إذا كنت في الواجبات الاستقلالية أرى أنه يجوز لي الاحتياط فمن باب أولى، ولكن الدليل الذي أورده المحقق النائيني قابل للمناقشة، واضح؟ فقط هذا كلام الماتن مع المحقق النائيني، أنه يعني هذا الدليل غير واضح غير بين لإثبات مطلوبك أيها المحقق النائيني…

….

نعم في الطريق للوصول إلى النتيجة…

الشيخ حسين الحلي عنده كلام يقول….

……

تطبيق: 

لكن ذكر بعض الأعاظم، المحقق النائيني، أن الأصل في المقام، هذا أين كلامنا الآن؟ في الواجبات الاستقلالية، ما زلنا، ما بعد نصل إلى اليوم الواجبات الضمنية….

أن الأصل في المقام يقتضي الاحتياط لرجوعه إلى الدوران بين التعيين والتخيير، واجبان استقلاليان، مثل نحن ماذا قلنا؟ الذي أعطينا مثالاً، قلنا أنا أشك في وجوب صلاة الجمعة أو الظهر، هذا واجبان استقلاليان، فهل يجوز لي أن أحتاط بالإتيان بصلاة الجمعة والظهر، أو لا، لابد أن أفحص أولاً، فإن لم أحصل على دليل بتعين إحدى الصلاتين أو وجوب الجمع بينهما ساغ لي أن أحتاط بالإتيان بكلتا الصلاتين، واضحة لنا الفكرة؟ 

يقول: هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين للشك في التخيير بين الامتثال التفصيلي والإجمالي، الامتثال التفصيلي متى يكون؟ بعد الفحص، أو تعيين التفصيلي، ونقول كلما دار الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين تعين التعيين…

وفيه: أنه لا مجال للتخيير شرعاً بين الامتثال التفصيلي والإجمالي، لأن الامتثال ماذا؟ أمراً عرفياً، الامتثال، يعني إذا شككنا في أن الشارع اشترط في كيفيته طريقاً خاصاً، الأصل عدم اشتراط الشارع فيه، على النحو المتعارف لدى العرف….

ولأجل عدم تصرف الشارع في شيء أثناء في مقام امتثاله، مضافاً إلى القطع بأن بعض أطراف الامتثال الإجمالي خارج عن المطلوب، عن مطلوب المولى، نحن في بعض الصور قلنا: إذا دار الأمر مثلاً بين صور متعددة، مثل مائة صورة التي جاء بها الشيخ، بعض الصور نقطع مثلاً ماذا؟ ما له دخل الشارع، ولكن نحن حتى نتيقن أن نحن امتثلنا….

خارج عن مطلوب المولى، غير دخيل في غرضه، فلا معنى لتخييره بينه وبين الامتثال التفصيلي، بل التخيير بينها على تقديره عقلي، ويرجع الشك في المقام إلى الشك في أخذ خصوصية في الواجب زائدة على ذات الواجب، أليس كذلك؟ وهي الخصوصية ماذا؟ أنك ما يسوغ لك أن تحتاط إلا بعد أن تفحص فيتعذر عليك الوصول إلى علم تفصيلي، فإذاً هذه الخصوصية أخذت في مقام امتثال الاحتياط، يعني الاحتياط مشروط بأن يكون بعد الفحص، فإذا شككت في أن هذا الشرط أخذ أو لم يؤخذ؟ الأصل أنه  لم يؤخذ، زائدة على ذاته، موقوفة على الامتثال التفصيلي وعدمه، وفي مثله تجري البراءة، حتى عند المحقق النائيني تجري البراءة، والعجيب أنه كيف يصير حسب مبناه تجري البراءة، وهنا يقول: يدور الأمر بين التعيين والتخيير، ولذا هو التزم بجريانها لدفع احتمال اعتبار قصد الوجه فتأمل، إذ كيف يفرق مع أن المقام من وادٍ واحد...

الموضع الثالث: 

الاحتياط بالتكرار في موارد العلم الإجمالي بالتكليف الضمني، الذي قلنا له شقان، الشرائط والأجزاء....

ولا ينبغي الإشكال فيه، في الشروط لعدم قصد التقرب بها، أنا ما أتقرب بالشروط، أتقرب بالمشروط، ولذلك ما أحد يقول: أنا أصلي صلاة الظهر المشروطة بالطهارة واستقبال القبلة والطمأنينة، أحد يقول؟ ما أحد، بل حتى الأجزاء لا أحد يقولها، يعني أصلي صلاة الظهر المتكونة مثلاً من ركوع وسجود وقيام وقعود ووو، التي أسميتها النية القطارية الطويلة، لا أحد يقول هذ الكلام....
لعدم قصد التقرب بها، بل بالشروط في ظرف تحققها، فالجمع بينها لايمنع من قصد الوجه فيه، يعني في المشروط، ولا من تحقق الامتثال التفصيلي، ولا غير ذلك مما قيل بأنه لابد من اعتباره في الإتيان بالمأمور به، نحن نستطيع أن نأتي بالمأمور به دون هذه، يعني قصد هذه الشروط....

وأما الأجزاء فكذلك بناءً على ما عرفناه من ، ما عرفنا في الواجبات الاستقلالية، لأن الأجزاء ماذا قلنا؟ ليست هي أزيد منه، في الواجب الاستقلالي يسوغ لنا أن نحتاط بتكرار العمل، فما بالك في الواجب الضمني، بل صرح بعض الأعاظم بجواز الاحتياط فيها، يعني في الأجزاء، مع أنه منع من الاحتياط في التكاليف الاستقلالية، أنتم معي في العبارة؟ مدعياً المحقق النائيني أنه يمكن قصد الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل للعلم بتعلق الأمر بهذا العمل، بتمامه، وإن لم نعلم بوجوب الجزء المشكوك، أنه يشترط كما قلنا تسبيحة رابعة، سورة زيادة، نصف ركعة مثلاً، ركعتين ونصف بحيث يصير، مثال، حتى يكون في ذهنكم واضحاً، وإلا ما فيه هذا الكلام، نصف ركعة.....

لكنه يشكل على المحقق النائيني بأن التفكيك بين الأجزاء وتمام العمل في اعتبار الإطاعة التفصيلية فيه، في هذا العمل، دونها، لا يرجع إلى محصل، بعد اتحاد الكل مع الأجزاء، يعني دون الأجزاء، هذه (دونها) دون الأجزاء، عرفنا؟ بعد اتحاد العمل مع أجزائه خارجاً، لأنه ما عندنا عمل لوحده وأجزاء لوحدها، الكل عين الأجزاء بالأسر، فما يعتبر في تمام العمل من قصد، يعتبر أيضاً في الجزء أن يكون متحققاً بهذا القصد، فما معنى كلامك أيها المحقق النائيني؟ في الحقيقة هذا يرجع إلى نفس المناقشة التي أنا جئت بها لكم في الشرح، عرفنا؟

بحسب المرتكزات العقلائية والمتشرعية، نعم يمكن أن يكون غير معتبر إذا دل الدليل من لدن الشارع على عدم اعتباره، هذا شيء ثاني، ببيان خاص من الشارع، ومن الظاهر أنه لا يوجد عندنا دليل يقول لنا: نعم إذا شككت في جزئية جزء، لا يجوز أن تحتاط بالإتيان به إلا بعد الفحص، أو دليل يقول لنا: إذا شككت في جزئية جزء، ساغ لك الإحتياط بالإتيان بذلك الجزء المشكوك وإن كنت لم تفحص، ما فيه لا هذا ولا هذا....

نكمل هذا، هذا سهل، الذي قلنا الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، يقول: ما هو المانع عندما نريد أن نحتاط بتكرارالعمل، ما هو المانع؟ نحن مرت عندنا موانع تتذكرون، منها: قصد الوجه، أنه ما يتأتى مع تكرار العمل، منها: قصد التمييز، منها: لابدية إحراز الأمر، منها: مراتب الامتثال، منها: دوران الأمر، كذا كذا، يقول: نحن الآن خلنا نرى، ماذا يمنع من تكرار العمل إذا كنا نريد أن نحتاط للشك في دخالة جزء، واجب ضمني، ماذا يمنع؟ انظر يقول: إن كان المانع من التكرار قصد الوجه، هذا لايجوز في الأجزاء، يعني لا يجري في الأجزاء، لماذا لا يجري في الأجزاء؟ لأن الدليل الدال على اعتبار قصد الوجه إنما يكون في الواجبات الاستقلالية،هذا واجب ضمني، قصد الوجه أين جاء دليله؟ في الواجبات الاستقلالية، ونحن هنا في واجب ضمني، فلا يجري ذاك الدليل، يعني يجوز لنا أن نحتاط إذا شككنا في جزئية جزء، دون فحص، بلا إشكال، لأن المانع هو قصد الوجه، وقصد الوجه إنما يكون في الواجبات الاستقلالية....

وذلك لوجود دليلين في المقام، الأول: أن قصد الوجه من أين جاءنا لابديته؟ من الإجماع، صح؟ كما ادعي، وهذا الإجماع مختص بالواجبات الاستقلالية، فإذاً إذا شككنا في جزئية جزء، وكان الدليل على لابدية الإتيان به بقصد وجهه هو هذا الإجماع، والإجماع مختص بالواجبات الاستقلالية، ساغ لنا أن نحتاط بالإتيان به، لأن الدليل الدال على المانع لا يشمله....

الدليل الثاني: يقول: مر عندنا إلماحة أو إشمام وإشارة إلى هذا الدليل، أن حسن الأفعال وقبح الأفعال إنما يتحقق بالقصد، لأنه هناك أمور تكون قد أخذت على نحو الإجمال ولا يتأتى قصدها إلا بقصد الوجه، ألم نقل ذلك فيما تقدم؟ نعم، هذا يقول أيضاً هذا الدليل لا يأتي إلا أين؟ في الواجبات الاستقلالية، في الأجزاء لا يجري، لماذا لا يجري؟ لأنه يقول: قصد وجوب العمل إنما يتأتى بقصد مجموع العمل، خلني أوضح لكم كيف قصد وجوب العمل، يعني أنا أريد أن آتي بهذه الصلاة، وأنا أعلم أن هذه الصلاة إما عشرة أجزاء أو إحدى عشر جزءاً، أشك في الجزء الزائد، وأن هذا الجزء الزائد هل هو عبادة أو ليس عبادة؟ معي؟ يقول أنا مجرد أن أقصد العشرة خلاص جئت بالعمل، قصدت العمل، تأتى مني العمل، تحقق العمل، وهذا يكفي في تحقق العنوان الحسن المطلوب في مجمل العمل، ولا نحتاج إلى أن نقصد الركوع لوحده والسجود لوحده، والقيام وحده، والجلوس وحده، لا، ما نحتاج، كل هذه الأجزاء ما يحتاج أن نقصد كل جزء على حدة....
الماتن يقول: ما ذكره الشيخ حسين الحلي يحتاج إلى مناقشة، بما أن الوقت انتهى نؤجل المناقشة إلى الغد إن شاء الله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
